فاتورة التهرب الضريبي
بلا مجاملة
الاربعاء 18/10/2006م
مروان دراج
بعد مضي فترة زمنية معقولة نسبيا على صدور قانون مكافحة التهرب الضريبي, نعتقد أنه قد آن الأوان كي تبادر الوزارات والمؤسسات المعنية التي أسهمت في صوغه وإصداره, على إطلاق السؤال الآتي 

:‏‏‏‏ 

هل القانون المذكور ساعد بطريقة أو بأخرى على تراجع وانحسار أعداد المتهربين ضريبيا, أم أن الأمر بقي على حاله?!‏‏‏‏ 

وما نرمي إليه من إطلاق هذا السؤال إنه في حال كانت وزارة المالية جادة في متابعة القوانين الصادرة عنها ومنذ تاريخ نفاذ مفعولها فإنه يتعين عليها اللجوء إلى طرائق وأساليب تمكنها من قياس النسب المنجزة أو المحققة بعد نفاذ مفعول هذا القانون أو ذاك, فالبعض من المهتمين والمتابعين يشير وبشيء من الحسم على أن تسيد ثقافة الفساد واستمرارها وتفاقم مظاهرها, ما زال يمنع هذا القانون من رؤية النور, والبعض الآخر لا يستبعد إمكان ازدياد أعداد المتهربين بعد أن شهدت عمليات الاصلاح الإداري إخفاقات متتابعة إلى جانب استمرار مظاهر الروتين والبيروقراطية في غالبية المؤسسات الحكومية.‏‏‏‏ 

والسعي إلى مطالبة المالية بمتابعة هذا القانون دون سواه يأتي من على أرضية وصول الفاتورة المالية السنوية للمتهربين إلى نحو 120 مليار ليرة بعد أن كان هذا الرقم في أواسط عقد التسعينيات من القرن الماضي ينوس ما بين (50-60) مليار ليرة.. والرقم الأول - الآنف الذكر- تحرم منه خزينة الدولة في وقت تحس فيه بأنها بأمس الحاجة لمزيد من الرساميل والأموال التي يمكن استثمارها في مشاريع تنموية واقتصادية من شأنها زيادة نسب النمو أولا وتوفير المزيد من فرص العمل ثانيا.‏‏‏‏ 

خلاصة القول: هناك شريحة واسعة من التجار ورجال الأعمال ومن أصحاب المنشآت الصناعية, ما زالت قادرة على التهرب من تسديد استحقاقاتها الضريبية, بل إن هذه الشريحة وما يشابهها من الأغنياء الجدد ما زالت تمتنع عن تسديد حتى الحدود الدنيا من الضرائب والتي قد تقل قيمتها عن فاتورة أي مكلف من المحسوبين على الدخل المحدود.. هذه الحقيقة ما زالت قائمة إن لم نقل إنها تزداد تضخما, وفي حال كانت الحكومة جادة في معالجة هذا الملف.. فأين هي المعوقات التي تمنع من تشكيل لجنة حكومية تأخذ على عاتقها متابعة هذا الملف دون سواه من الملفات وما‏أكثرها!.‏‏‏‏ 
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